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برلمان مصر یقر ضوابط مراقبة حسابات التواصل والهواتف المحمولة

نخیل نیوز - متابعة

وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة المنعقدة، الیوم الأحد،  منح النیابة العامة بعد الحصول  إذن

من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع  وسائل الاتصال المختلفة ومنها حسابات مواقع

التواصل الاجتماعي، أو الإیمیلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تکون مدة الإذن 30 یوما کحد أقصی مع إمکانیة التجدید

لمدة أو مدد مماثلة.

وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة حسبما انتهی مجلس النواب، بأن یجوز لعضو النیابة العامة، بعد

الحصول  إذن من القاضي الجزئي، أن یصدر أمراً بضبط جمیع الخطابات، والرسائل، والبرقیات، والجرائد والمطبوعات،

والطرود، وأن یأمر بمراقبة الاتصالات السلکیة واللاسلکیة، وحسابات مواقع وتطبیقات التواصل الاجتماعي ومحتویاتها

المختلفة غیر المتاحة للکافة، والبرید الإلکتروني، والرسائل النصیة أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أیة

 مکان خاص متی کان لذلك فائدة  وسیلة تقنیة أخري، وضبط الوسائط الحاویة لها أو إجراء تسجیلات لأحادیث جرت

ظهور الحقیقة  جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة تزید  3 أشهر.

وأوجبت المادة  فقرتها الثانیة، أن یکون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجیل لمدة لا تزید  30 یوما.

ویصدر القاضي الإذن المشار إلیه مسببا بعد اطلاعه  الأوراق والتحقیقات ویجوز له أن یجدده لمدة أو لمدد أخرى

مماثلة.

ویهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائیة، إلی تحقیق فلسفة جدیدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتیجیة الوطنیة

لحقوق الإنسان، و یتلافی العدید من الملاحظات والتوصیات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولیة الرسمیة،

وبما یتواکب مع التطور التکنولوجي.

کما یستهدف تحقیق المصلحة العلیا للدولة  مجال حقوق الإنسان  الصعیدین الداخلي والدولي، ویحقق الاستقرار

المنشود للقواعد الإجرائیة، حیث تضمن مزیداً من ضمانات الحقوق والحریات للمواطن المصري بما یلیق بالجمهوریة

الجدیدة  النحو الوارد بتقریر اللجنة المشترکة بشأنه.


